
 طرابلــس – تسود حالة ترقب في ليبيا 
بعد انقضــــاء المهلة التي منحها الجيش 
الوطنــــي الليبــــي لميليشــــيات مصراتــــة 
والتــــي انتهت ليــــل الأحد، حيــــث  أمهل 
الجيش الميليشيات مدة ثلاثة أيام ابتداء 
من الجمعة إلــــى غاية الأحد، خيرها فيها 
بيــــن الانســــحاب من العاصمــــة طرابلس 

ومدينة سرت أو التعرض لقصف جديد.
ويتســـاءل المراقبون عـــن الخيارات 
التي سينتهجها الجيش الليبي للرد على 
تعنـــت الميليشـــيات التي تدعـــم حكومة 
تأجيـــج  وراء  وتقـــف  الليبيـــة  الوفـــاق 
الصراع في البلد، فـــي الوقت الذي تزيد 
فيه حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج 
اســـتنجادها  بعـــد  تعقيـــدا،  الأوضـــاع 
بتركيـــا من أجل صـــد التقـــدم الميداني 
للجيش في معركـــة طرابلس، كما أبرمت 
اتفاقا عســـكريا يعرّض السيادة الليبية 

للانتهاك. 
وأبـــدى الجيـــش الليبـــي، الســـبت، 
رفضه التمديد في المهلة الممنوحة أمام 
ميليشـــيات مصراتة، مشيرا إلى أنه ”لن 

يتم تجديدها أو تمديدها“.
وعلى ضـــوء ذلـــك يرجـــح مراقبون 
أن يرفـــع الجيش جاهزيته فـــي المدينة 
ويواصـــل عملياته الميدانيـــة التي تركز 
على مواقع عســـكرية تســـتخدم لتخزين 
الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من 

قبل الميليشيات المسلحة.
ونقلـــت وســـائل إعلامية عـــن مدير 
بالجيـــش  المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة 
الوطنـــي الليبي، خالـــد المحجوب، قوله 
إن ”الجيـــش ســـيوجه ضربـــات قويـــة 
لميليشـــيات مصراتة“ فـــي حال لم تلتزم 
بمهلة الأيـــام الثلاثة، مشـــدداً على قدرة 
الجيـــش الليبي علـــى ”صـــدّ أي عدوان 
تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة 

إلى المتوسط“.
وســـبق أن وجه الجيـــش الليبي في 
بيـــان الجمعة ”رســـالة جديـــدة لحكماء 
وعقـــلاء مصراتـــة بأن يقدمـــوا مصلحة 
مدينتهم وأمنها وســـلامتها على مصالح 
المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل 

والتطرف والإرهاب“.
وحث البيان ”الحكمـــاء في مصراتة 
على أن يدعـــوا أبناءهم الذيـــن يقاتلون 
في صفوف ميليشـــيات حكومـــة الوفاق 
المزعوم لترك الســـلاح ومغادرة جبهات 
القتـــال في طرابلس وســـرت فورا ودون 

تأخير“.
وتأتـــي التطـــورات الميدانيـــة فـــي 
إطـــار معركة تحرير قلـــب طرابلس التي 
أعلنها قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
الأسبوع الماضي، لتحرير العاصمة التي 
والجماعات  الميليشـــيات  عليها  تسيطر 

الإرهابية.

 الجزائر – قام الرئيس الجزائري الجديد 
عبدالمجيد تبون، الأحد، بافتتاح معرض 
للمنتجــــات المحلية في العاصمة، في أول 
نشــــاط رســــمي له بعد تنصيبه الخميس 
الماضي، خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، الذي 

أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.
القطــــاع  فــــي  الفاعلــــون  وينتظــــر 
للرئيس  الأولــــى  الرســــائل  الاقتصــــادي، 
المنتخب حديثا بعد قرابة عام من الركود، 
بسبب تأثير الاحتجاجات السياسية على 

الوتيرة الاقتصادية للبلاد.
ويأتــــي أول نشــــاط ميدانــــي للرئيس 
الجديد، وســــط لغط شعبي ومخاوف لدى 
الشــــارع، مــــن تضارب الخطاب الرســــمي 
مــــع الممارســــات العملية، في مــــا يتعلق 
بالحريــــات وتقليــــص الهوة مــــع الحراك 
الشــــعبي، وذلــــك غــــداة اســــتمرار نفس 
الممارســــات القمعيــــة ضــــد المتظاهرين 
والمحتجين على الســــلطة خلال الأسبوع 

الأخير.
وفيمــــا أطلــــق تبــــون رســــائل طمأنة 
للرأي العام الداخلي وكشــــف عن تعهدات 
سياســــية، أثنــــاء خطابه الرســــمي الأول 
علــــى هامش حفــــل التنصيب، اســــتمرت 
الاعتقــــالات وأحــــكام الســــجن فــــي حــــق 

الناشطين.
ورغــــم أن القضــــاء الجزائــــري أمــــر، 
الأحد، بالإفــــراج عن الممثــــل التلفزيوني 
عبدالقــــادر جريــــو، بعدما جــــرى اعتقاله 
الجمعة ببلدة تليلات في ولاية (محافظة) 
وهران غربي الجزائر، إلا أن توقيفه شكل  
صدمة للشــــارع الجزائري، وزاد من حجم 
الشــــكوك حول توجهات السلطة الجديدة 

في التعاطي مع الوضع الداخلي.

ويأتي ذلك فيما صــــدر الحكم بعقوبة 
18 شــــهرا ســــجنا نافذا في حق الناشــــط 
تاجعديــــت  محمــــد  الشــــعبي  والشــــاعر 
بالعاصمــــة، وإحالة الطالبة نــــور الهدى 

قعايدي إلى السجن المؤقت بتلمسان.
ويتطلــــع المراقبون فــــي الجزائر إلى 
بوادر تهدئة مــــن طرف رئيس الجمهورية 
الجديد، استجابة لنداءات وردت من قطاع 
عريــــض من الطبقة الحزبية والمســــتقلة، 
تسمح بعودة الاستقرار للشارع الجزائري 

وتنهــــي اضطرابــــات سياســــية تقف على 
عتبة العام من الزمن.

باشــــر  قــــد  الجديــــد  الرئيــــس  وكان 
عمليــــة ترتيــــب البيت الداخلــــي في قصر 
المرادية، بتعيين اثنين من أعضاء حملته 
الانتخابية في مناصب هامة بالمؤسسة، 
ويتعلق الأمــــر بمدير حملتــــه الانتخابية 
محمد الأمين مســــاعيد في منصب الأمين 
العــــام لرئاســــة الجمهوريــــة، ونورالدين 

عيادي في منصب مدير الديوان.

لكن في المقابل يبــــدو أن الرجل يريد 
أخذ الوقــــت الكافي في مســــألة الحكومة 
الجديدة، حيث عمد إلى قبول اســــتقالتها 
وتكليفهــــا بالبقــــاء في مهامهــــا إلى غاية 
الإعلان عن طاقم جديد، ولو أنه ألمح -من 
خلال الاستغناء الفوري عن رئيس الوزراء 
الســــابق نورالديــــن بدوي، واســــتخلافه 
بوزير الخارجية صبــــري بوقادوم كوزير 
أول بالنيابــــة، والإعــــلان عــــن إنهاء مهام 
وزير الداخلية صلاح الدين دحمون- إلى 

توجيه رســــائل قوية لتيار داخل السلطة 
كان يدعم المرشح عزالدين ميهوبي، أثناء 

الحملة الانتخابية.
ومع ذلك تبقى قضيــــة وزير الداخلية 
تمثــــل قربانــــا لتهدئــــة خواطر الشــــارع 
الغاضب، من تصريحات أدلى بها سابقا، 
ذكــــر فيهــــا أن ”المعارضيــــن للانتخابات 
الرئاســــية هــــم مثليــــون وشــــواذ، عملاء 
وخونة“، وهو ما ألهب غضب المحتجين 
وزاد في حجم الاحتجاجات التي تزامنت 

مع الاستحقاق الرئاسي.
وكان الرئيــــس الجزائــــري الجديد قد 
تعهــــد في عــــدة تصريحات خــــلال حملته 
الانتخابيــــة، بأنــــه ”ســــيعكف علــــى منح 
المشــــعل للشــــباب، وأن حكومته ستكون 
مطعمة بوزراء شباب في سن قد يقل حتى 
عــــن الـ30 عاما ”، وهو ما قد يفســــر تأخر 
الرجــــل في الإعــــلان عن هويــــة الحكومة 
الجديدة، التي لا يســــتبعد أن تضم أسماء 
محســــوبة على الحــــراك الشــــعبي، بغية 

تفكيك موجة الاحتجاجات المستمرة. 
ولم تصــــدر عن تبون خلال تدشــــينه 
وتفقــــده لمعــــرض الإنتــــاج الوطنــــي أية 
رســــالة اســــتثنائية أو سياســــية، وكل ما 
صــــدر عنه تلميحات مقتضبة عن الشــــأن 
الاقتصادي للبلاد، حيث شــــدد على إيلاء 
الحكومة الجديدة أهمية كبيرة للاقتصاد 
الرقمــــي، ودعا إلى فتــــح جميع المطارات 
الداخليــــة وتنظيم رحلتيــــن على الأقل في 
الأســــبوع من أجل تســــهيل عملية التنقل 
وإعطائهــــا المرونــــة اللازمــــة، باعتبارها 

جزءا أساسيا من اقتصاد البلاد.
ولــــم تتوقــــف الانتقادات السياســــية 
للسلطة الجديدة على خلفية عدم تفاعلها 
الســــريع مع مطالب التهدئــــة، خاصة مع 
اســــتمرار نفس الممارســــات منذ تنصيب 

الرئيــــس الخميس الماضي، حيث شــــدد 
رئيس حزب العدالة والحرية محمد سعيد 
على ضرورة إطلاق خطوات عملية لتهدئة 
الأجــــواء، مــــن أجــــل إقنــــاع المعارضين 
بالانخــــراط فــــي الدعــــوة إلــــى الحــــوار 

السياسي.

وما زالت قضية سجناء الرأي تتصدر 
لائحة المطالب المرفوعة من طرف الشارع 
المعارض، وتعتبر مؤشــــرا رئيســــيا على 
أي بوادر لحلحلة الأزمة السياسية، حيث 
ينتظــــر أن يمثل الأربعاء القادم الناشــــط 
السياســــي المعــــارض ورئيــــس الحــــزب 
الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم 
طابو، أمام القضاء للنظر في لائحة التهم 

الموجهة إليه.
كما مثل، الأحد، الناشــــط والمعارض 
فوضيــــل بومالة أمــــام قضــــاء العاصمة، 
في أجواء مــــن التوتر والترقــــب، لمعرفة 
توجهــــات الســــلطة الجديدة تجــــاه الفئة 
المذكورة، ومــــدى دخول تعهدات الرئيس 
الحريــــات  حــــول  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
السياســــية والإعلامية، قيــــد التنفيذ، أو 
اعتبارهــــا جزءا مــــن خطاب الاســــتهلاك 
الإعلامي، الذي يلمح إلى اســــتمرار نفس 

النظام ونفس السياسات.

 تونس – أعلن حزبا التيار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب في تونـــس، الأحد، عدم 
مشـــاركتهما في ائتـــلاف حكومي تجرى 
مشـــاورات بشأن تشـــكيله عقب اجتماع 
مجلســـيهما الوطني، ما قد يدفع رئيس 
الحكومـــة المكلـــف الحبيـــب الجملـــي 
إلـــى الالتجـــاء إلـــى ورقـــة التحالف مع 
أحزاب وازنـــة أخرى ويرجـــج أن يكون 
في مقدمتهـــا حزب قلب تونـــس، بهدف 
الحصـــول علـــى أغلبيـــة مريحـــة تتيح 
له تشـــكيل فريقه الحكومـــي في الآجال 

الدستورية.
وبـــرر التيـــار قـــراره بـــأن التصور 
العـــام للحكومة ”لا يرتقي إلى مســـتوى 
التحديات المطروحة على البلاد“، وأعلن 
أنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف الحبيب 

الجملي بموقفه.

وقـــال الحـــزب إنه ســـيعمل على أن 
يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

من جانبه، أعلن حزب حركة الشـــعب 
أيضـــا عـــن عـــدم الدخـــول فـــي ائتلاف 
حكومي لاعتراضه على منهجية تشـــكيل 

الحكومة.
زهيـــر  الحـــزب  عـــام  أميـــن  وقـــال 
المغـــزاوي إن ”عرض رئيـــس الحكومة 
المكلف لا يلبي الحـــد الأدنى مما طلبته 
حركة الشـــعب، وهي بالتالي غير معنية 

بالدخول في الحكومة“.
ويشـــكل الحزبان معـــا كتلة موحدة 
بمعية عدد من المســـتقلين، وتعد الكتلة 
الثانيـــة فـــي البرلمـــان، وهما مـــن بين 
الأحـــزاب الأربعـــة التي التقـــت برئيس 
الحكومة المكلف، الجمعة، للاتفاق حول 

ائتلاف حكومي.

بدوره حســــم حزب تحيا تونس الذي 
يقــــوده رئيــــس حكومة تصريــــف الأعمال 
الحالية يوسف الشاهد، مسألة الانضمام 
إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة 
الانتخابــــات  فــــي  الفائــــزة  الإســــلامية 
التشــــريعية التــــي أجريــــت فــــي أكتوبر 

الماضي.
وأكــــد القيــــادي بحزب تحيــــا تونس 
مهــــدي عبدالجــــواد فــــي تصريــــح لإذاعة 
محليــــة، الأحــــد، أن ”الموقــــف الرســــمي 
والثابــــت للحــــزب هــــو حكومــــة مصلحة 
وطنية“ وأن“ الحزب غير معني بالمشاركة 

في الحكومة المرتقبة“.
ويحــــرج رفض الأحــــزاب المشــــاركة 
في الحكومــــة الجديدة، رئيــــس الحكومة 
المكلف الذي يعد التونســــيين بتشكيلها 

في أقرب الآجال.
وفيمــــا لــــم يعلق على قرار انســــحاب 
الحكوميــــة  المشــــاورات  مــــن  الأحــــزاب 
الأحد، جدد الجملي تأكيده أنه ”ســــتكون 
للتونســــيين حكومــــة الأســــبوع المقبــــل 
إلــــى  مشــــيرا  الجــــاري)“،  (الأســــبوع 

”سيناريوهات محتملة“.
بدوره أوضح قيس العرقوبي المكلف 
بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف، في 
أن ”الجملي ســــيعلن  تصريــــح لـ“العرب“ 
موقفــــه الرســــمي مــــن المشــــاورات عقب 
إدلاء جميع الأحــــزاب بمواقفها النهائية، 
وسيشرح طبيعة الحكومة المرتقبة للرأي 

العام عبر ندوة صحافية الاثنين“.
وأشــــار العرقوبــــي إلــــى أن ”جميــــع 
أمــــام  واردة  التحالــــف  ســــيناريوهات 

الجملي“.
ويتوقــــع المتابعــــون أن تدخل حركة 
النهضة فــــي تحالف مع حزب قلب تونس 
حتى تتمكن من تشــــكيل ائتلاف حكومي. 
وســــبق أن كشــــفت مصادر لـ“العرب“ عن 
تفاهمات سرية أبرمت بين النهضة وقلب 

تونس لحل أزمة الحكومة.
وأكدت المصادر أن ”الحكومة الجديدة 
ســــتتألف مــــن 24 وزيرا بينهــــم وزراء من 
حركــــة النهضة، ومقربون من قلب تونس، 

ومحسوبون على ائتلاف الكرامة وكتلتي 
الإصلاح الوطني، والمستقبل“.

ويلفـــت المتابعون إلى أن ســـيناريو 
التحالـــف مع قلـــب تونس يعـــد الخطة 
الأولى المفضلة لدى الحركة لما سيمنحه 
لها من حزام سياســـي قوي، على شاكلة 
تحالفها الســـابق مع حـــزب نداء تونس 

عقب انتخابات عام 2014.
ولئـــن جاهـــرت النهضـــة برفضهـــا 
التحالـــف مع قلـــب تونس التـــي تتهمه 
بالفســـاد، فقد دفعها انسداد المشاورات 
مع بقية الأحزاب، خاصة المحسوبة على 
الثـــورة، إلـــى إبرام تفاهمات معه ســـرا، 
الأمر الذي يمهد لدخولهما في تحالف في 

الحكومة الجديدة.
وستســـمح مواقف الأحزاب الرافضة 
للتحالـــف معها بتبرير خطـــوة التحالف 
مع قلب تونس أمام الرأي العام وخاصة 
أمام ناخبيها، ما من شـــأنه أن يحفظ ماء 

الوجه لحركة النهضة.
وأكـــد رئيس حزب قلـــب تونس نبيل 
القـــروي، الأحد، خـــلال نـــدوة صحافية 
للحـــزب بمقـــره ”أنه فـــي حـــال توفرت 
حكومـــة  ســـيدعمون  فإنهـــم  شـــروطهم 

الجملي“.
وبيـــن أن مـــن بين شـــروطهم تكوين 
حكومة دون محاصصـــة حزبية وتحييد 
وزارات الســـيادة والعمـــل علـــى تكوين 

حكومة كفاءات وطنية، وفق تعبيره.
ولـــم يصـــدر علـــى الفـــور موقف من 
النهضة بشـــأن إعلان الحزبين رفضهما 
المشـــاركة في الحكومـــة الجديدة، ومن 
المرجح أن تعلن عنه في الساعات القليلة 

القادمة.
وكانـــت حركـــة النهضـــة (54 نائبـــا 
من أصـــل 217 بالبرلمان) قـــد أعلنت عن 
توصلهـــا إلـــى اتفـــاق مبدئي لتشـــكيل 
الحكومة مع حزب التيار الديمقراطي (22 
نائبا)، وحركة الشـــعب (15 نائبا) وحركة 

تحيا تونس (14 نائبا).
وســـبق أن أعلـــن التيـــار أنـــه غيـــر 
معني نهائيا بتشـــكيل الحكومة وأنه لن 
يصوت لصالحها بالبرلمان، ليعود مطلع 
الأسبوع الماضي إلى طاولة المفاوضات 
بعـــد تلقيه عرضـــا جديدا مـــن النهضة 
وقبولها شروطه للمشاركة في الحكومة.

 لكـــنّ متابعيـــن شـــككوا فـــي قـــدرة 
هذا الاتفـــاق على الصمـــود خاصة وأن 
انقسامات داخل النهضة تعطل مشاورات 

تشكيل الحكومة.

واعتبر هؤلاء أنه مجرد اتفاق مبدئي 
قـــد يتم نقضـــه مـــن أيّ طرف وفـــي أيّ 
لحظة خاصـــة بعد الاتهامـــات المتبادلة 
بين النهضة والتيار الديمقراطي بشـــأن 
المســـؤولية عـــن إبطاء ظهور التشـــكيل 

الحكومي.
ويلفــــت هؤلاء إلــــى الشــــق النافذ في 
النهضة، ويقوده راشــــد الغنوشي ووزير 
الصحة الســــابق عمــــاد الحمامي، الذي لا 
يريد تقديم تنازلات جدية للتيار، وخاصة 
ما تعلق بمنحه وزارتي العدل والداخلية، 
مــــا فجــــر الخــــلاف بينهمــــا وحــــال دون 

انضمام التيار إلى الحكومة.
وســــيعقد الجملي اجتماعــــا ثانيا مع 
ممثلي الأحزاب، الاثنين، لتحديد تشــــكيلة 

الحكومة وأسماء الوزراء ومن ثم سيجري 
مناقشة منصبي وزيري الدفاع والخارجية 
مــــع رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك 

الدستور.
بالائتــــلاف  المعنيــــة  والأحــــزاب 
الحكومــــي هي حركة النهضة الإســــلامية 
الفائــــزة بالانتخابات التشــــريعية وحركة 
الشــــعب والتيار الديمقراطي وحزب تحيا 
تونس. وتحتاج حكومة الجملي إلى تأييد 

109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة 1+).
وبحســـب مـــا أدلى بـــه الجملي، فإن 
نصف الوزراء ســـيكونون من المستقلين 
بينما سيتم تعيين النصف الآخر من بين 
الأسماء التي سيتم ترشيحها من الأحزاب 

المشاركة في الائتلاف الحكومي.

الإثنين 42019/12/23
السنة 42 العدد 11567 أخبار

يدفع تراجع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس 
ــــــدة، واختيارها الاصطفــــــاف في موقع  عن المشــــــاركة في الحكومة الجدي
المعارضة، حركة النهضة المعنية بالمشــــــاورات الحكومية إلى إبرام تحالف 
مع حزب قلب تونس، ومحاولة اســــــتغلال انســــــداد المشــــــاورات لتروّج أنه 
تحالف اضطراري مع حزب انتقدته جهرا، غير أنها تدفع بهذا الســــــيناريو 
منذ البداية سرا، لما سيمنحها من حزام سياسي قوي في المشهد الجديد.

مفاوضات ربع الساعة الأخير 
تمهد لحكومة بقيادة النهضة وقلب تونس

التيار والشعب يرفضان رسميا المشاركة في حكومة الجملي

جميع سيناريوهات 
التحالف واردة أمام 

الجملي

قيس العرقوبي

الجملي في مأزق

لا يستبعد أن تضم الحكومة 
الجديدة التي سيعلن عنها 
تبون قريبا، أسماء محسوبة 

على الحراك الشعبي بغية 
تفكيك موجة الاحتجاجات 

المستمرة

صابر بليدي

صمت الرئيس الجزائري في أول نشاط رسمي له يعزز مخاوف المعارضة

ترقب في ليبيا 
لرد الجيش على 

ميليشيات مصراتة

تبون أمام تحدي إرضاء الشارع


